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يشهد القطاع المصرفي تحولاً استثنائياً مدفوعاً بالابتكار التكنولوجي المتسارع، والمنافسة المتزايدة، والتحديات التنظيمية، وتغير توقعات المستهلكين. لم تعد المؤسسات المالية تعمل في بيئات مستقرة وقابلة للتنبؤ، بل بات عليها التفاعل باستمرار مع التحول الرقمي، والاختراقات في مجال التكنولوجيا المالية، ومخاطر الأمن السيبراني، والظروف الاقتصادية المتغيرة. في هذا السياق الديناميكي، قد لا توفر أنظمة إدارة المشاريع التقليدية، التي تعتمد على التخطيط الدقيق والتنفيذ المتسلسل والتوثيق الشامل، القدر الكافي من المرونة والاستجابة اللازمة للحفاظ على الكفاءة التشغيلية. ونتيجة لذلك، بدأت العديد من الشركات حول العالم بدراسة منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة كخيار استراتيجي لتعزيز المرونة، وتسريع دورات التسليم، وتحسين الأداء العام (Han، 2024).
تركز إدارة المشاريع الرشيقة على التطوير التكراري، والمشاركة المستمرة لأصحاب المصلحة، وحلقات التغذية الراجعة السريعة، والتخطيط القابل للتكيف. وبدلاً من اتباع نهج خطي، تُعزز أطر العمل الرشيقة التقدم التدريجي من خلال دورات تطوير قصيرة، مما يُمكّن الفرق من التكيف بسرعة مع التغييرات والاحتياجات الطارئة. في القطاع المصرفي، حيث تتسم الإجراءات التشغيلية بالتعقيد والرقابة الصارمة، حظي تطبيق منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة (Agile) باهتمام متزايد، إذ تسعى المؤسسات إلى التوفيق بين متطلبات الامتثال والابتكار وجودة الخدمة. ومن خلال تعزيز التعاون والشفافية بين مختلف الأقسام، قد تُسهم هذه المنهجيات في تقليل الاختناقات التشغيلية، وتجنب تأخير تسليم المشاريع، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية (Moreno، 2024).
في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في الرياض، تضطلع البنوك بدور محوري في دعم برامج التنويع الاقتصادي المرتبطة بخطط التنمية الحكومية. وقد استثمر القطاع المالي في الرياض بكثافة في منصات الخدمات المصرفية الرقمية، وأنظمة الخدمات الآلية، والتقنيات التي تركز على العملاء. ومع ذلك، ورغم هذه الجهود، لا تزال العديد من البنوك تعاني من أوجه قصور تشغيلية، مثل تأخر إنجاز المشاريع، وتجاوز التكاليف، وضعف التعاون بين الإدارات. تُبرز هذه المشكلات الحاجة إلى أنظمة إدارة أكثر مرونة قادرة على تعزيز الكفاءة التشغيلية مع الحفاظ على الامتثال للوائح وجودة الخدمة (Alsuhaibany، 2023).
قد يُحقق دمج مبادئ منهجية أجايل في العمليات المصرفية مزايا كبيرة، تشمل تسريع عملية تطوير المنتجات، وزيادة الاستجابة لطلبات العملاء، وتحسين إدارة المخاطر، والتحسين المستمر للعمليات. ومن خلال التحول من الهياكل الهرمية التقليدية إلى نماذج عمل أكثر تعاونًا ومرونة، يُمكن للبنوك تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية وميزة تنافسية مستدامة. ومع ذلك، يتطلب التطبيق الفعال لتقنيات أجايل في البيئة المصرفية إعدادًا تنظيميًا، وتغييرًا ثقافيًا، ودعمًا قياديًا، وتدريبًا مناسبًا للتغلب على مقاومة التغيير (Osewo، 2025).
يهدف هذا البحث إلى استكشاف دور استخدام مناهج إدارة المشاريع الرشيقة في تعزيز كفاءة العمليات المصرفية، مع التركيز بشكل أساسي على البنوك في الرياض. ومن خلال دراسة العلاقة بين تبني منهجية أجايل ومؤشرات الأداء التشغيلي، يسعى البحث إلى تقديم معلومات تجريبية تُثري الفهم الأكاديمي وتُعزز عملية صنع القرار العملي في القطاع المصرفي. ومن خلال هذه الدراسة، يسعى البحث إلى توضيح كيف يُمكن لأساليب الإدارة الحالية أن تُساعد المؤسسات المالية في التعامل مع التعقيد، وتحسين الكفاءة، والحفاظ على التنمية طويلة الأجل في سوق تزداد فيه المنافسة (Suresh، 2023).
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يشهد القطاع المصرفي تحولات جذرية نتيجة للابتكار الرقمي، وضغوط المنافسة في السوق، والتطورات التنظيمية، وتزايد توقعات العملاء. يُفترض بالبنوك تقديم خدمات مالية عالية الجودة بسرعة ودقة وفعالية من حيث التكلفة، مع الالتزام في الوقت نفسه بأطر تنظيمية صارمة. في ظل هذا المناخ المتغير، لا تزال العديد من المؤسسات المالية تعتمد على ممارسات إدارة المشاريع التقليدية التي تتسم بالتخطيط الصارم، وعمليات اتخاذ القرارات الهرمية، ودورات التنفيذ الطويلة. ورغم أن هذه الأنظمة التقليدية توفر الاستقرار والتحكم، إلا أنها قد تحد من المرونة وتؤخر الاستجابة للمشاكل والفرص المتغيرة. ونتيجة لذلك، قد تظهر أوجه قصور تشغيلية في صورة تأخيرات في المشاريع، وتجاوزات في التكاليف، وازدواجية في الجهود، وعدم كفاية التعاون بين الإدارات، وتأخر في تطوير الخدمات (Raji، 2023).
في السنوات الأخيرة، تم تبني مناهج إدارة المشاريع الرشيقة بشكل متزايد في العديد من القطاعات كاستراتيجية معاصرة تعزز التكيف والتعاون والتسليم التدريجي والتحسين المستمر. في القطاع المصرفي، تتمتع تقنيات إدارة المشاريع الرشيقة (Agile) بإمكانية تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص دورات المشاريع، وتحسين التواصل بين فرق العمل متعددة التخصصات، والاستجابة السريعة لتغيرات العملاء والسوق. ومع ذلك، ورغم الاهتمام العالمي المتزايد بتقنيات إدارة المشاريع الرشيقة، لا يزال تطبيقها داخل البنوك - لا سيما في البيئات الخاضعة لرقابة مشددة - يمثل تحديًا، وقد يكون متفاوتًا في بعض الأحيان. وقد تعيق الثقافة التنظيمية، والتردد في التغيير، ومتطلبات الامتثال القانوني، ونقص المعرفة الكافية بمنهجيات إدارة المشاريع الرشيقة، تبنيها بنجاح (Al-Kanani، 2025).
في الرياض، تضطلع البنوك بدور محوري في دعم النمو الاقتصادي ومشاريع التحول الرقمي التي تتماشى مع خطط التنمية الحكومية. وبينما استثمرت العديد من البنوك في الرياض في البنية التحتية التقنية وأنظمة الخدمات المصرفية الرقمية، لا تزال الشكوك قائمة حول أساليب الإدارة المستخدمة لتنفيذ وإدارة مبادرات التحول هذه. ولا يزال من غير الواضح مدى تطبيق منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة بشكل منهجي في هذه البنوك، كما لم يُفهم تمامًا كيف يمكن لهذا التطبيق أن يؤثر على مؤشرات الكفاءة التشغيلية، مثل خفض التكاليف، وتحسين الوقت، ورفع جودة الخدمة، واستخدام الموارد (Tazarki، 2026).
وبناءً على ذلك، يكمن التحدي البحثي لهذه الدراسة في نقص المعلومات التجريبية حول جدوى استخدام منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة في تعزيز كفاءة العمليات المصرفية في بنوك الرياض. فعلى الرغم من التأكيدات النظرية على أن منهجية إدارة المشاريع الرشيقة تعزز الأداء والمرونة، إلا أن هناك حاجة إلى تحليل دقيق لتحديد ما إذا كانت هذه المنهجيات تُحقق مكاسب ملموسة في النتائج التشغيلية في القطاع المصرفي المحلي (Maharao، 2024).
وبناءً على ما سبق، فإن القضية البحثية الرئيسية التي تعكس المشكلة الأساسية لهذه الدراسة هي:
· إلى أي مدى يُسهم تطبيق منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة في تحسين كفاءة العمليات المصرفية في بنوك الرياض؟
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· الأهمية العلمية
يستمد هذا العمل أهميته العلمية من إسهامه في إثراء المعرفة المتنامية حول منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة واستخداماتها خارج نطاق تطوير البرمجيات التقليدي. فبينما حظيت مبادئ إدارة المشاريع الرشيقة باهتمام واسع في مجال تقنية المعلومات، إلا أن الدراسات التجريبية التي ركزت على تطبيقها المنهجي في القطاع المصرفي، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، لا تزال قليلة. ومن خلال تحليل البنوك العاملة في الرياض، يُكمّل هذا البحث الأدبيات الأكاديمية بنتائج خاصة بسياق قطاع مالي سريع النمو (Weichbroth، 2022).
علاوة على ذلك، يدمج البحث المفاهيم النظرية لإدارة المشاريع الرشيقة مع نظريات الكفاءة التشغيلية، مُدمجًا أطر إدارة المشاريع الحالية مع مؤشرات الأداء التنظيمي الكمية، مثل كفاءة الوقت، والتحكم في التكاليف، وجودة الخدمة، وتحسين استخدام الموارد. كما يُسهم في فهم كيفية أداء منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة في سياقات مالية تخضع لرقابة مشددة، حيث تلعب لوائح الامتثال ومخاوف إدارة المخاطر دورًا حيويًا (Appoh، 2022).
يقدم البحث إطارًا مفاهيميًا يُمكن أن يُشكّل منصة للدراسات الأكاديمية المستقبلية التي تتناول التحول الرقمي، والمرونة التنظيمية، وتحسين الأداء في المؤسسات المالية. من خلال دراسة العلاقة بين تبني منهجية أجايل والكفاءة التشغيلية تجريبياً، تقدم هذه الدراسة نتائج مدعومة إحصائياً تُعزز الوضوح النظري وتُوسع نطاق أبحاث إدارة المشاريع في القطاع المصرفي (Gemici، 2025).
· الأهمية العملية
من الناحية العملية، تُقدم هذه الدراسة رؤى قيّمة لصناع القرار وكبار المديرين وقادة المشاريع في البنوك، الذين يسعون إلى تحسين الأداء التشغيلي والحفاظ على القدرة التنافسية في ظل بيئة مالية متغيرة. قد تُساعد النتائج المؤسسات المالية في تحليل ما إذا كانت منهجيات أجايل تُساهم بنجاح في تقصير مدة تنفيذ المشاريع، وخفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز التعاون بين الإدارات (Micheal، 2026).
كما تُسهم هذه الدراسة في جهود التخطيط الاستراتيجي المرتبطة بطموحات التحول الرقمي الوطني، حيث تُواصل البنوك في الرياض تحديث أنظمتها ومنصات خدمة العملاء. ومن خلال تحديد الصعوبات الرئيسية وعوامل النجاح المرتبطة بتبني منهجية أجايل، تُقدم الدراسة اقتراحات عملية قد تُؤثر على إعادة الهيكلة التنظيمية، وبرامج تدريب الموظفين، وأساليب تطوير القيادة (Alaskar، 2025).
بالإضافة إلى ذلك، قد تُساعد البيانات البنوك على تخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية، وتعزيز الاستجابة لطلبات العملاء، وتحسين أساليب إدارة المخاطر. في نهاية المطاف، تكمن القيمة العملية لهذا البحث في قدرته على مساعدة المؤسسات المالية في تحقيق كفاءة تشغيلية مستدامة مع التكيف مع الابتكار التكنولوجي وتزايد احتياجات السوق (Kagere، 2024).
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· الهدف الرئيسي
يهدف هذا البحث بشكل أساسي إلى استكشاف أثر استخدام منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة في تحسين كفاءة العمليات المصرفية في البنوك الواقعة في الرياض.
· الأهداف الفرعية
1. تحديد مدى استخدام منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة في البنوك بالرياض.
2. دراسة تأثير منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة على تقليل مدة تنفيذ المشاريع في العمليات المصرفية.
3. تحليل أثر تقنيات إدارة المشاريع الرشيقة على تحسين كفاءة التكلفة وترشيد استخدام الموارد.
4. تحليل العلاقة بين تطبيق منهجية إدارة المشاريع الرشيقة وجودة الخدمات المالية المقدمة للعملاء.
5. استكشاف أثر التعاون بين مختلف الأقسام والتغذية الراجعة المستمرة في تعزيز الأداء التشغيلي في ظل أطر عمل إدارة المشاريع الرشيقة.
6. تحديد المشكلات والقيود التي تواجهها البنوك عند استخدام منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة، وتقديم استراتيجيات تحسين مناسبة.
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· سؤال البحث الرئيسي
إلى أي مدى يُسهم تطبيق منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة في تحسين كفاءة العمليات المصرفية في بنوك الرياض؟
· أسئلة فرعية
1. إلى أي مدى تُطبّق منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة حاليًا في بنوك الرياض؟
2. ما تأثير تقنيات إدارة المشاريع الرشيقة على تقليل وقت تنفيذ المشاريع في العمليات المصرفية؟
3. كيف يؤثر تطبيق منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة على كفاءة التكلفة واستخدام الموارد داخل البنوك؟
4. ما العلاقة بين تطبيق منهجية إدارة المشاريع الرشيقة وجودة الخدمات المالية المقدمة للعملاء؟
5. كيف تُسهم مفاهيم إدارة المشاريع الرشيقة، مثل التعاون بين مختلف الأقسام والتغذية الراجعة المنتظمة، في تعزيز الأداء التشغيلي؟
6. ما هي أبرز التحديات والعقبات التي تواجه بنوك الرياض عند استخدام منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة؟
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· الفرضية الرئيسية
يُحسّن تطبيق منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة كفاءة العمليات المصرفية في البنوك التي تتخذ من الرياض مقرًا لها.
· الفرضيات الفرعية
1. يُقلّل استخدام منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة من وقت تنفيذ المشاريع في العمليات المصرفية.
2. يُعزّز تطبيق تقنيات إدارة المشاريع الرشيقة كفاءة التكلفة داخل البنوك.
3. يُحسّن تطبيق تقنيات إدارة المشاريع الرشيقة من استخدام الموارد والتعاون التشغيلي.
4. ترفع منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة من جودة الخدمات المالية المُقدّمة للعملاء.
5. يُحسّن التفاعل بين مختلف الأقسام والتغذية الراجعة المستمرة في إطار عمل إدارة المشاريع الرشيقة الأداء التشغيلي.
6. يرتبط مدى تبنّي منهجية إدارة المشاريع الرشيقة ارتباطًا وثيقًا بالتحسينات العامة في مؤشرات الكفاءة التشغيلية في البنوك.
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تستند هذه الدراسة إلى إطار نظري متكامل يجمع بين نظرية المرونة التنظيمية، ونظرية الموارد، ونظرية النظم، ونظرية التحسين المستمر. تُقدّم هذه الأفكار مجتمعةً إطارًا نظريًا لفهم كيف يُمكن لمنهجيات إدارة المشاريع الرشيقة أن تُحسّن الكفاءة التشغيلية في المؤسسات المالية العاملة في الرياض. ويضمن هذا الجمع بين وجهات النظر المختلفة ألا يقتصر البحث على التفسير الإجرائي لمنهجيات إدارة المشاريع الرشيقة، بل يضعها ضمن إطار نظريات الأداء التنظيمي والاستراتيجي الأوسع (Zaini، 2018).
تُشكّل نظرية المرونة التنظيمية الركيزة المفاهيمية الأساسية لهذا البحث. تُشير هذه النظرية إلى أن الشركات العاملة في بيئات متقلبة وغير متوقعة يجب أن تمتلك قدرات تكيفية للبقاء والحفاظ على قدرتها التنافسية. وتُعرّف المرونة بالاستجابة، والقدرة على التكيف، وسرعة اتخاذ القرارات، والتعلم المستمر. في القطاع المصرفي، ينشأ عدم اليقين البيئي من التغييرات التنظيمية، وتحديات التحول الرقمي، والمنافسة بين شركات التكنولوجيا المالية، وتزايد توقعات العملاء. تتوافق منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة بشكل جيد مع هذا المفهوم لأنها تُعزز التطوير التكراري، ومشاركة أصحاب المصلحة، وحلقات التغذية الراجعة السريعة. من الناحية النظرية، تُعدّ منهجيات أجايل أدواتٍ تُفعّل المرونة داخل الهياكل التنظيمية الهرمية. ويفترض البحث أن تطبيق البنوك لمبادئ أجايل يُعزز قدرتها على التكيف، مما يُؤثر إيجابًا على مؤشرات الكفاءة، مثل تقليل وقت التسليم، وتحسين جودة الخدمة، والاستخدام الأمثل للموارد (Baskarada، 2018).
ويُعزز منظور الموارد (RBV) الأساس النظري للدراسة. فبحسب هذا المنظور، تعتمد الميزة التنافسية المستدامة على قدرة المؤسسة على إدارة مواردها الداخلية الهامة واستخدامها بكفاءة. وفي المؤسسات المالية، تشمل هذه الموارد الكوادر البشرية الماهرة، والبنية التحتية التقنية، وأنظمة البيانات، والمهارات الإدارية، والمعرفة التنظيمية. ومع ذلك، فإن امتلاك الموارد وحده لا يضمن تحسين الأداء؛ فالتنسيق الاستراتيجي بينها أمرٌ حيوي. وتُسهم منهجيات أجايل في هذا التنسيق من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الأقسام، وتبادل المعلومات، والشفافية، واتخاذ القرارات اللامركزية. ويستند البحث إلى مفهوم أن تبني أجايل يُعزز الاستغلال الأمثل للموارد الداخلية، وبالتالي يُحسّن الكفاءة التشغيلية. من خلال تحسين التعاون بين الإدارات المختلفة، مثل تكنولوجيا المعلومات والعمليات والامتثال وإدارة المخاطر، تُتيح أُطر العمل الرشيقة مزيدًا من التوافق بين المهارات والأهداف الاستراتيجية (Komakech، 2025).
كما تلعب نظرية النظم دورًا محوريًا في تصميم البحث. ينظر هذا النموذج إلى المؤسسات على أنها أنظمة مترابطة تتكون من أنظمة فرعية مترابطة. ففي المؤسسات المالية، لا تعمل الأنشطة بمعزل عن بعضها؛ إذ تؤثر التغييرات في إدارة ما على قطاعات أخرى. على سبيل المثال، قد تؤثر تأخيرات المشاريع في أنظمة تكنولوجيا المعلومات على أداء خدمة العملاء أو تقارير الامتثال. تُعزز تقنيات العمل الرشيقة العمليات المتكاملة والتواصل المستمر بين الإدارات. ومن خلال دورات متكررة وجلسات مراجعة دورية، تُقلل مناهج العمل الرشيقة من العزلة بين الأقسام وتزيد من التعاون على مستوى النظام. يفترض البحث أن تعزيز التفاعل بين الأنظمة الفرعية يُحسّن الفعالية التنظيمية الشاملة. لذلك، لا تُعتبر الكفاءة التشغيلية نتيجةً منفردة، بل نتيجةً على مستوى النظام لتحسين التنسيق والاستجابة (Harney، 2024).
من خلال الجمع بين مناهج نظرية متنوعة، تُقدّم الدراسة إطارًا علميًا متعدد الأوجه. تُوضّح نظرية المرونة التنظيمية ضرورة التكيّف، بينما تُؤكّد نظرية الموارد على الإدارة الاستراتيجية للقدرات، وتُشدّد نظرية النظم على الترابط والتنسيق، وتُشجّع نظرية التحسين المستمر على التطوير التدريجي للأداء. تُفسّر هذه الأفكار مجتمعةً فكرة أن استخدام مناهج إدارة المشاريع الرشيقة قد يُساهم في زيادة الكفاءة التشغيلية المصرفية بشكل منهجي. يُقدّم هذا النموذج النظري المتكامل وضوحًا مفاهيميًا وتوجيهًا تحليليًا لتحليل العلاقة بين تبنّي منهجية إدارة المشاريع الرشيقة ونتائج الأداء في سياق مالي مُنظّم.
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أثر النمو السريع للبيئة المالية العالمية بشكل كبير على الممارسات التشغيلية والإدارية للمؤسسات المصرفية. وقد دفعت التطورات في التكنولوجيا الرقمية، وتزايد المتطلبات التنظيمية، واشتداد المنافسة، وتغير توقعات المستهلكين، البنوك إلى إعادة النظر في أساليب الإدارة التقليدية. وفي هذا السياق، أصبحت الكفاءة التشغيلية عاملاً رئيسياً في القدرة التنافسية والاستدامة. لم يعد يُقاس أداء البنوك بالربحية فحسب، بل أيضاً بقدرتها على تقديم خدمات عالية الجودة بسرعة، وخفض تكاليف التشغيل، وتحسين استخدام الموارد، والاستجابة للتغيرات المستمرة. ونتيجة لذلك، اجتذبت أساليب الإدارة الجديدة، ولا سيما أطر إدارة المشاريع الرشيقة، اهتماماً متزايداً داخل المؤسسات المالية على مستوى العالم.
تركز الأساليب الرشيقة، التي نشأت في الأصل في مجال تطوير البرمجيات، على المرونة والتعاون والتقدم التكراري والاستجابة للتغيير. ومع مرور الوقت، تجاوزت هذه الأفكار هندسة البرمجيات لتشمل مجالات عديدة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية. توفر أطر العمل الرشيقة، مثل سكروم وكانبان والنماذج الهجينة، أساليب منظمة وقابلة للتكيف تمكّن الشركات من إدارة المشاريع المعقدة بكفاءة أكبر. على عكس أنظمة إدارة المشاريع التقليدية التي تعتمد على التخطيط الجامد والإجراءات التسلسلية، تُعزز منهجيات أجايل التسليم التدريجي، والتغذية الراجعة المستمرة، والتعاون بين مختلف الأقسام. وتنسجم هذه السمات تمامًا مع البيئة الديناميكية والمنظمة التي تعمل فيها البنوك.
يستند الأساس النظري لهذا البحث إلى العديد من نظريات الإدارة المتكاملة التي تُفسر كيف يُمكن لتقنيات أجايل تحسين الكفاءة التشغيلية. تُؤكد نظرية المرونة التنظيمية على ضرورة التكيف والاستجابة في السياقات غير المتوقعة. ويُشدد منظور الموارد على الاستغلال الأمثل للمواهب الداخلية والأصول الاستراتيجية. وتُبرز نظرية النظم البنية المترابطة للأنشطة المصرفية، بينما تُتيح نظرية التحسين المستمر زيادة الأداء تدريجيًا من خلال دورات متكررة. تُقدم هذه الأفكار مجتمعةً منظورًا شاملًا لفهم العلاقة بين تبني منهجية أجايل والكفاءة التشغيلية داخل المؤسسات المالية.
في سياق المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في الرياض، يلعب القطاع المصرفي دورًا حيويًا في دعم جهود التنويع الاقتصادي وخطط التحول الرقمي المرتبطة بأهداف التنمية الوطنية. استثمرت البنوك في الرياض بكثافة في المنصات الرقمية، وتكامل التكنولوجيا المالية، وأنظمة الخدمات الآلية. ومع ذلك، ورغم التحسن التقني، لا تزال المشكلات الإدارية والتشغيلية قائمة. فمشكلات مثل تأخير المشاريع، وضعف التعاون بين الأقسام، وسوء تخصيص الموارد، والتردد في التغيير التنظيمي، لا تزال تؤثر سلبًا على نتائج الأداء. وتثير هذه المشكلات مخاوف جدية بشأن كفاءة أنظمة إدارة المشاريع التقليدية، وتؤكد على الفائدة المحتملة لمنهجية أجايل كحل استراتيجي.
ويكشف تقييم الأبحاث السابقة عن تزايد الاهتمام الأكاديمي بتبني منهجية أجايل في القطاعات الخاضعة للتنظيم، بما في ذلك القطاع المصرفي. وتتناول دراسة حديثة مشكلات التنفيذ، والتأثيرات الثقافية، وهياكل الإدارة الهجينة، والمناصب القيادية، ونتائج الكفاءة. وبينما تؤكد العديد من الدراسات الأثر الإيجابي لتقنيات أجايل على سرعة إنجاز المشاريع والتعاون، تُشير دراسات أخرى إلى معوقات سياقية مثل قيود الامتثال، والأنظمة القديمة، والمعارضة التنظيمية. علاوة على ذلك، وفي حين أن العديد من الدراسات العالمية تتناول التحول إلى منهجية أجايل في الخدمات المالية، إلا أن الأبحاث التجريبية التي ركزت بشكل خاص على القطاع المصرفي السعودي قليلة.
لذا، يسعى هذا الفصل إلى تقديم إطار نظري منهجي وتقييم شامل للنتائج التجريبية الحالية المتعلقة بإدارة المشاريع وفق منهجية أجايل والكفاءة التشغيلية. من خلال الجمع بين وجهات النظر النظرية وتقييم نتائج البحوث الحالية، يُرسي هذا الفصل الأساس المفاهيمي للدراسة الحالية، ويُسلط الضوء على الفجوة البحثية التي يسعى إلى سدها. تضمن هذه الاستراتيجية المتكاملة أن يستند البحث إلى نظرية علمية راسخة، مع مراعاة التحديات الإدارية المتنامية في القطاع المصرفي.
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يرتكز هذا البحث على متغيرين رئيسيين: متغير تابع واحد وثلاثة متغيرات مستقلة. وتشكل العلاقة بين هذه العوامل الأساس التحليلي للدراسة. يهدف البحث إلى تقييم كيفية تأثير متغيرات تحسين العمليات على تبني مناهج الإدارة الرشيقة وفعاليتها في المؤسسات المالية. تم وصف كل متغير نظريًا وتقييمه عمليًا لضمان الوضوح والاتساق والارتباط بأهداف الدراسة.
1. المتغير التابع: منهجيات الإدارة الرشيقة
المتغير التابع في هذا البحث هو مدى استخدام مناهج الإدارة الرشيقة في العمليات المصرفية. تشير الإدارة الرشيقة إلى منهجية منظمة تركز على تقليل الهدر، وزيادة انسيابية العمليات، وتعظيم القيمة المُضافة، وتعزيز الكفاءة التنظيمية الشاملة. في القطاع المصرفي، تسعى مناهج الإدارة الرشيقة إلى تبسيط عمليات تقديم الخدمات، وإزالة المراحل غير الضرورية، وتقليل التأخير، وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والتقنية.
تستند الإدارة الرشيقة إلى مفاهيم مثل التحسين المستمر، ورسم خرائط تدفق القيمة، وتوحيد العمليات، والعمليات التي تركز على العميل. في المؤسسات المالية، قد تشمل أساليب الإدارة الرشيقة تبسيط إجراءات الموافقة، وأتمتة الأعمال المتكررة، وتقليل تكرار الوثائق، وتعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة كالإدارة التشغيلية، وإدارة المخاطر، والامتثال، وخدمة العملاء. ويؤدي تطبيق الإدارة الرشيقة بكفاءة إلى زيادة شفافية العمليات، وخفض تكاليف التشغيل، وتحسين الإنتاجية، ورفع مستوى رضا العملاء.
عمليًا، يُقيّم هذا المتغير من خلال جوانب متعددة، تشمل توحيد العمليات، وأساليب الحد من الهدر، وبرامج التحسين المستمر، ومشاركة الموظفين في أنشطة التحسين، وتحسين قيمة العميل. وتمثل هذه المتغيرات مجتمعةً مدى دمج مفاهيم الإدارة الرشيقة في ثقافة الشركة وعملياتها اليومية. ويفترض البحث أن الإدارة الرشيقة تعمل كمتغير ناتج يتأثر ببعض متغيرات الأداء التشغيلي.
2. المتغيرات المستقلة
المتغيرات المستقلة هي عناصر الأداء التشغيلي الرئيسية التي تؤثر على استخدام أساليب الإدارة الرشيقة ونجاحها. وقد تم اختيار هذه المتغيرات بناءً على أسس نظرية في أدبيات الإدارة التشغيلية والتحسين المستمر.
1. تقليل الوقت
يرتبط تقليل الوقت بقدرة المؤسسة على تقليص دورات تقديم الخدمات، وتسريع تنفيذ المشاريع، وتقليل أوقات الانتظار ضمن الإجراءات التشغيلية. في المؤسسات المالية، تلعب كفاءة الوقت دورًا محوريًا في تعزيز القدرة التنافسية ورضا العملاء. قد تؤثر فترات المعالجة الطويلة للموافقات على القروض، وفتح الحسابات، والتحقق من الامتثال، أو إطلاق الخدمات الرقمية، سلبًا على تجربة العملاء وأداء المؤسسة.
يتضمن تقليل الوقت تبسيط تسلسل العمليات، وتقليل مستويات الموافقة غير الضرورية، وتحسين سرعة اتخاذ القرارات، وتوظيف التكنولوجيا لأتمتة العمليات المتكررة. يركز منهج الإدارة الرشيق على تقليل وقت الدورة كهدف أساسي، ومواءمة العمليات لتقليل المهام غير ذات القيمة المضافة. تتم مراقبة هذا المتغير من خلال مؤشرات مثل سرعة المعالجة، ووقت الاستجابة، والاستجابة لطلبات العملاء، ومواعيد إنجاز المشاريع. تشير الأبحاث إلى أن زيادة كفاءة الوقت تعزز وتحسن تطبيق ممارسات الإدارة الرشيق.
2. تحسين جودة الخدمة
تشير جودة الخدمة إلى مدى تلبية الخدمات المالية لتوقعات العملاء أو تجاوزها من حيث الموثوقية، والاستجابة، والدقة، والاحترافية. في القطاع المالي، يُعدّ الحفاظ على جودة خدمة ممتازة أمرًا بالغ الأهمية نظرًا للمنافسة الشديدة والمعايير التنظيمية الصارمة. قد تؤدي حالات فشل الخدمة أو التأخير أو عدم انتظام العمليات إلى تآكل سمعة المؤسسة وثقة العملاء.
يتطلب تحسين جودة الخدمة تعزيز تدريب الموظفين، وإنشاء قنوات اتصال فعّالة، وتوحيد العمليات، وإنشاء أنظمة لجمع الملاحظات لتقييم رضا العملاء. تُسهم مناهج الإدارة الرشيقة بشكل مباشر في تحسين الجودة من خلال التركيز على تحسين العمليات وتجنب الأخطاء. ويتم قياس هذا المتغير باستخدام مؤشرات مثل مستويات رضا العملاء، واتساق الخدمة، وتقليل الشكاوى، وموثوقية الخدمة. ويرى البحث أن تحسين جودة الخدمة يُشجع على تبني استراتيجيات الإدارة الرشيقة والحفاظ عليها بشكل فعّال.
3. الحد من الأخطاء التشغيلية
يشير الحد من الأخطاء التشغيلية إلى تقليل الأخطاء وعدم الدقة واختلالات العمليات التي قد تحدث أثناء العمليات المصرفية. قد تشمل الأخطاء التشغيلية في البنوك مشاكل إدخال البيانات، وأخطاء معالجة المعاملات، ومخالفات الامتثال، وعدم اتساق المستندات، وسوء تكوين النظام. قد تؤدي هذه الأخطاء إلى خسائر مالية، وغرامات تنظيمية، والإضرار بالسمعة، وعدم رضا العملاء.
تسعى إدارة الرشيقة إلى القضاء على الأخطاء التشغيلية من خلال تبني إجراءات تشغيل قياسية، وتحليل الأسباب الجذرية، والمراقبة المستمرة، وأساليب ضبط الجودة. وتساعد أدوات مثل رسم خرائط العمليات ومراجعات الأداء في اكتشاف مواطن القصور والمخاطر. ويتم رصد هذا المتغير باستخدام مؤشرات مثل معدل تكرار الأخطاء، ومعدلات دقة الامتثال، وتقليل إعادة العمل، وفعالية تخفيف المخاطر. ويرى البحث أن تقليل الأخطاء التشغيلية يُسهم بشكل كبير في تعزيز تبني إدارة الرشيقة وزيادة الأداء التنظيمي العام.
· العلاقة المفاهيمية بين المتغيرات
يُشير النموذج المفاهيمي للبحث إلى أن توفير الوقت، وتحسين جودة الخدمة، وتقليل الأخطاء التشغيلية تؤثر إيجابًا على فعالية ونضج مناهج إدارة الرشيقة داخل المؤسسات المالية. وتُعد هذه المتغيرات المستقلة عوامل تشغيلية تدعم مفاهيم الادارة وتعزز التحسين المستمر. ومن خلال دراسة هذه الروابط، يهدف البحث إلى تقديم أدلة تجريبية حول كيفية مساهمة خصائص الأداء التشغيلي في تحسين أساليب إدارة الرشيقة في القطاع المصرفي.
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ازداد استخدام أطر عمل Agile في تطوير برمجيات القطاع المصرفي بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالحاجة إلى المرونة، وسرعة التسليم، وتحسين الاستجابة للتغييرات. تقدم هذه المقالة دراسة حالة لشركة Smart Solution (المشار إليها فيما يلي باسم Smart)، وهي شركة كندية متخصصة في برمجيات القطاع المصرفي، وتحلل التطبيق الفعلي لتقنيات Scrum وKanban وScrumban ضمن بيئة مالية خاضعة للتنظيم. من خلال مراجعة الممارسات الداخلية، وهيكل الفريق، والأدوات، وأنواع المشاريع، يبحث البحث في كيفية تعديل مفاهيم Agile لتلبية متطلبات الامتثال، والحفاظ على دورات إصدار متوقعة، وموازنة العديد من مسارات العمل المتزامنة. تشمل التحديات التي لوحظت عدم توافق الأدوات، وتفاوت تركيز دورات التطوير، وحدود Scrum في مهام الصيانة. تكشف النتائج أن Scrumban يوفر نهجًا هجينًا عمليًا، يجمع بين التخطيط الرسمي والتدفق المستمر. تختتم الدراسة باقتراحات لتبني Agile في القطاع المصرفي، وتقدم فرضيات متنوعة لمزيد من البحث (Kulikova، 2025).
حظيت منهجيات التطوير الرشيقة بقبول واسع في مجال تطوير البرمجيات لما تتميز به من مرونة، وتطور تدريجي، وتركيز على التعاون. ومع تزايد اعتماد الشركات على أدوات ذكاء الأعمال (BI) لدعم اتخاذ القرارات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، يُمثل دمج مبادئ التطوير الرشيق في مشاريع ذكاء الأعمال فرصةً واعدة. عادةً ما يواجه تطوير ذكاء الأعمال التقليدي تحديات تتمثل في أساليبه البطيئة وغير المرنة التي تفتقر إلى القدرة على التكيف مع متطلبات الأعمال المتغيرة. في المقابل، تُركز منهجيات التطوير الرشيقة على التكرار المستمر، والقدرة على التكيف، والاستجابة السريعة، مما قد يُساهم بشكل كبير في تسريع تقديم حلول ذكاء الأعمال. تتناول هذه الورقة البحثية دمج منهجيات التطوير الرشيق في مشاريع ذكاء الأعمال، مع التركيز على المزايا، والصعوبات، وأفضل الممارسات لتطوير بيئة ذكاء أعمال أكثر مرونة واستجابة. قد يُساهم دمج منهجيات التطوير الرشيق في ذكاء الأعمال في زيادة السرعة والجودة الإجمالية لتسليم مشاريع ذكاء الأعمال من خلال تشجيع التطوير التدريجي والمستمر. في مشروع ذكاء الأعمال الرشيق، تتطور احتياجات العمل بمرور الوقت، ويُمكّن التصميم الرشيق الفرق من تعديل الأنشطة وإعادة ترتيب أولوياتها مع ظهور بيانات جديدة. تعزز منهجية أجايل التعاون بين فرق التطوير وأصحاب المصلحة في الأعمال ومحللي البيانات، مما يضمن توافق نظام ذكاء الأعمال مع توقعات الشركة المتغيرة. علاوة على ذلك، تُشجع منهجيات أجايل على الانفتاح، والتغذية الراجعة المنتظمة، وتقصير دورات الإصدار، مما يُمكّن المديرين التنفيذيين من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات بشكل أكثر تكرارًا وكفاءة. مع ذلك، يُثير تبني منهجيات أجايل في ذكاء الأعمال العديد من المشكلات. فحلول ذكاء الأعمال تتضمن عادةً روابط بيانات معقدة، وأنظمة قديمة، وتخطيطًا طويل الأجل لاستراتيجية البيانات، وهو ما قد يتعارض مع الطبيعة السريعة والتكرارية لمنهجية أجايل. إضافةً إلى ذلك، قد تؤدي التغييرات المستمرة في متطلبات العمل إلى توسع نطاق المشروع أو إلى نماذج بيانات غير كافية تحتاج إلى مراجعة. تُحلل هذه المقالة الطرق التي تتبعها الشركات لحل هذه المشكلات من خلال تطبيق تقنيات هجينة تُدمج مبادئ أجايل مع عمليات ذكاء الأعمال التقليدية، مما يضمن الحفاظ على جودة البيانات وسلامتها مع السماح بتكرارات أسرع (Singh، 2025).
تتناول دراسة (Sanni، 2025) إدارة المشاريع الهجينة، وهي مزيج من منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة والتقليدية. وينصب التركيز على تطبيق منهجية هجينة لزيادة كفاءة المشاريع وتقليل المخاطر في سياقات المشاريع الحديثة. مع ازدياد التعقيد وعدم القدرة على التنبؤ، باتت عيوب كلا نظامي إدارة المشاريع واضحة. فبينما توفر إدارة المشاريع التقليدية القدرة على التنبؤ والهيكلة، إلا أنها تفتقر في كثير من الأحيان إلى المرونة، في حين تضمن التقنيات الرشيقة التكيف، ولكنها تواجه مشكلات عند تطبيقها في المشاريع واسعة النطاق. ومن خلال مراجعة تجارب وأبحاث واسعة النطاق في هذا المجال، توضح هذه الدراسة كيف تستفيد المنهجية الهجينة من مزايا منهجيات إدارة المشاريع التقليدية والرشيقة من خلال دمج التخطيط وتقييم المخاطر مع التفاعل مع أصحاب المصلحة والتطوير التكراري للممارسات الرشيقة. وبالتالي، تُظهر النتائج قيمة كبيرة للمنهجيات الهجينة في التكيف مع التغيير، وإشراك أصحاب المصلحة، وإدارة المخاطر.
حظي تبني منهجيات أجايل في قطاع الطاقة باهتمام واسع النطاق كحل محتمل لمشاكل إدارة المشاريع المستمرة، بما في ذلك التعقيد وتجاوز التكاليف والتأخير. وتركز مبادئ أجايل، التي وُضعت في الأصل لقطاع البرمجيات، على المرونة والتطوير التكراري وتعزيز التعاون بين مختلف الفرق. تستكشف هذه الدراسة إمكانات تقنيات أجايل في تحسين إدارة المشاريع في عمليات قطاع الطاقة، مع التركيز على المزايا والصعوبات والأطر الأساسية لتبنيها بفعالية. ومن خلال دراسة تفصيلية للأدبيات ودراسات حالة من قطاعات مثل البناء والتصنيع، توضح المقالة كيفية تكييف تقنيات أجايل مع مشاريع الطاقة، لا سيما في مجالات مثل الطاقة المتجددة وتحديث الشبكات والبنية التحتية الذكية. وتؤكد الدراسة على اعتبارات جوهرية لتطبيق أجايل، مثل مواءمة مفاهيم سكروم وكانبان ولين مع الخصائص المميزة لمشاريع الطاقة، بما في ذلك حجمها الهائل ومواعيدها النهائية الممتدة وتعقيداتها التنظيمية. كما تبحث المقالة دور الأدوات الرقمية والتقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، في تمكين عمليات أجايل في مشاريع الطاقة. علاوة على ذلك، يقدم التقرير اقتراحات عملية لشركات الطاقة، تشمل تقنيات التنفيذ التدريجي، والتدريب، والاستثمار في تقنيات التعاون. ويختتم المقال بتسليط الضوء على المزايا طويلة الأجل لمنهجية أجايل في زيادة كفاءة التكلفة، والالتزام بمواعيد تسليم المشاريع، وتحقيق رضا أصحاب المصلحة في قطاع الطاقة (Shittu، 2025).
تهدف دراسة (Forozandeh، 2025) إلى استكشاف عناصر تطبيق منهجية إدارة المشاريع الرشيقة في محفظة مشاريع المؤسسات العسكرية. ونظرًا لطبيعة بيئة العمل المعقدة والديناميكية، فإن تطبيق هذه المنهجية في إدارة محافظ المشاريع قد يُحسّن بشكل كبير الكفاءة والمرونة والاستجابة للتغيير. في الخطوة الأولى، تم تحديد 42 معيارًا تؤثر على رشاقة محفظة المشاريع من خلال تحليل شامل للأدبيات. بعد ذلك، وباستخدام الاستبيانات واستنادًا إلى آراء الخبراء، تم تعديل بعض هذه المعايير وحذف بعضها الآخر، مما أسفر عن قائمة مُنقّحة تضم 22 معيارًا باستخدام منهجية دلفي الضبابية. يجمع هذا البحث بين تقنية دلفي الضبابية، ومنهجية TOPSIS، ومنهجية النمذجة الهيكلية التفسيرية (ISM) لتحديد أولويات قضايا الرشاقة الحرجة التي تؤثر على محفظة مشاريع هذه المؤسسات. تم تطبيق عناصر الرشاقة الرئيسية المحددة على دورة حياة محفظة المشاريع. بعد ذلك، تم استخدام منهجية ISM لاكتشاف الروابط الهيكلية بين العوامل ذات الأولوية، مما أدى إلى بناء نموذج هرمي يُوضح مقدار تأثير كل عنصر ومدى اعتماده على غيره. لكل عامل، تم تقديم استراتيجية تنفيذية تستند إلى أحدث تقنيات إدارة المشاريع الرشيقة. تكشف نتائج الدراسة أن أبرز سمات إدارة المشاريع الرشيقة هي التخطيط المرتبط بالمتطلبات المستمرة للمستهلكين وأصحاب المصلحة، والتخطيط السريع للاستجابة للتغيرات بما في ذلك تقلبات الطلب والتقنيات الحيوية، والقدرة العامة على التكيف. يمكن الاستفادة من هذه النتائج لتحسين عمليات صنع القرار وترشيد تخصيص الموارد داخل المؤسسات العسكرية.
نُبيّن المتغيرات ذات الصلة والحلول العملية التي تُفضي إلى نجاح إدارة المشاريع الرشيقة. يتضمن نموذج الدراسة ثلاثة عناصر متعلقة بالأفراد (السمات الشخصية، وكفاءة الفريق، ومشاركة العميل)، وثلاثة مكونات تقنية (التطبيق العملي لأساليب الألعاب، والذكاء الاصطناعي، ومعلومات التسويق)، ومتغير تابع واحد (نجاح إدارة المشاريع الرشيقة). استنادًا إلى 143 إجابة على استبيان، تدعم نتائجنا التأثير الإيجابي للسمات الشخصية والتفاعل مع العميل، بينما تُشكك في دور التطبيق العملي لأساليب الألعاب وكفاءة الفريق، مُظهرةً أن فوائدهما تعتمد على السياق أكثر مما كان يُعتقد سابقًا. كما تُؤكد نتائجنا أن نجاح إدارة المشاريع الرشيقة يعتمد على التفاعل بين العمل عن بُعد وكفاءة الفريق، حيث تُعدّ مهارات الفريق القوية بالغة الأهمية للنهج الرشيقة، حتى في بيئات العمل المكتبية التقليدية (Koudriachov، 2025).
يواجه قطاع الخدمات المالية، ولا سيما البنوك الاستثمارية الكبرى، طلبًا متزايدًا لرفع الكفاءة التشغيلية، وتبسيط قنوات التواصل، والامتثال للمتطلبات التنظيمية الصارمة في بيئة سوقية متغيرة باستمرار. تُقيّم هذه الدراسة دمج مبادئ منهجيتي Agile والرشيقة في قطاع الخدمات المالية، مع التركيز بشكل خاص على تأثيرها في مهام المكاتب الأمامية، كالمبيعات والخدمات المصرفية الاستثمارية، وعمليات الرقابة كإدارة المخاطر والامتثال. يحلل البحث كيف تُحفز إجراءات Agile والرشيقة الإبداع، وتقلل من أوجه القصور، وتعزز التعاون بين فرق المكاتب الأمامية وإدارات الرقابة. من خلال مراجعة دراسات حالة من شركات مرموقة مثل غولدمان ساكس، وجي بي مورغان، وسيتي، يُبرز البحث العقبات والإمكانيات الكامنة في تطبيق هذه الأساليب في قطاع يخضع لرقابة صارمة. تُضيف النتائج إلى رصيد معرفي متنامٍ حول تطوير الكفاءة التنظيمية، والمرونة، والامتثال التنظيمي باستخدام منهجيتي Agile والرشيقة، مما يُفضي إلى إطار عمل شامل للمؤسسات المالية للحفاظ على قدرتها التنافسية في بيئات سوقية سريعة التغير (Sharma، 2025).
يتطلب التطور المستمر والتغيرات السريعة في القطاع المصرفي من الشركات تبني فلسفات إدارية مبتكرة. وقد تبنى القطاع المصرفي بشكل متزايد منهجية أجايل كبديل لأساليب التطوير التقليدية، لما توفره هذه المنهجية من مرونة وسرعة أكبر، فضلاً عن رضا العملاء. ويواجه تطبيق أجايل في البنوك الأردنية تحديات خاصة نتيجة للاختلافات الثقافية والتوقعات القانونية ومحدودية القدرات التكنولوجية. تبحث هذه الدراسة في الأساليب الاستراتيجية التي تُمكّن القطاع المصرفي الأردني من استخدام منهجية أجايل بفعالية. وتستخدم الدراسة منهجية مختلطة تجمع بين الاستبيانات الرقمية والمقابلات الشخصية مع خبراء من القطاع المصرفي وهيئات الصناعة. ويتطلب التحول الناجح إلى أجايل قادة يتبنون المنهجية بشكل كامل، مع نظام تدريب وتغييرات ثقافية، ولكنه يحتاج أيضاً إلى استراتيجية منظمة تتضمن تحديثات تكنولوجية. ويمكن للبنوك الأردنية تحسين عملياتها ورضا عملائها من خلال مبادرات استراتيجية في ثلاث مجالات رئيسية للمنافسة في القطاع المالي المتغير (Alaraj، 2025).
يهدف هذا الباحث (Uierthiayagan، 2025) بشكل أساسي إلى دراسة تأثير الثقافة التنظيمية على تبني منهجية أجايل في القطاع المصرفي، واستكشاف كيفية ضمان القادة لفعالية هذه المنهجية. ولذلك، يستكشف البحث البناء الاجتماعي لتجارب المشاركين من منظور علم النفس الاجتماعي. ولتحليل التجارب الواقعية، أُجريت مقابلات فردية شبه منظمة مع موظفي البنوك. ونظرًا لقلة الدراسات السابقة التي تناولت منهجية أجايل في القطاع المصرفي، اعتمد البحث المقترح منهجية بحث استكشافية نوعية، وهي منهجية مناسبة لاستكشاف تجارب المشاركين مع منهجية أجايل من خلال مشاعرهم وأفكارهم وسلوكياتهم، مما ساهم في فهم أفضل لممارسات أجايل في القطاع المصرفي. وقد تم تدوين نتائج المقابلات وتحليلها باستخدام تحليل الموضوعات. كما استُخدم تحليل المحتوى الاستقرائي لترتيب البيانات النوعية عبر الترميز المفتوح، مما أدى إلى إنتاج فئات للاستخلاص. وسيتم استخدام برنامج NVIVO لتقييم وتنظيم النصوص التي تم جمعها خلال المقابلات. هناك نظريتان - نظرية الثقافة التنظيمية ونظرية القيادة التبادلية مقابل القيادة التحويلية - سيتم استخدامهما كدليل لرصد التحقيقات البحثية وإتمام الدراسات من خلال بناء النظريات. 
يهدف القطاع المصرفي إلى النمو وتحقيق الأرباح والمساهمة في التنمية الوطنية والرفاهية العامة. إلا أن هذا القطاع عرضة لعدم الاستقرار الناجم عن التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية. تسعى دراسة (Letelay، 2025) إلى تحديد وحل الصعوبات المرتبطة مباشرةً بتطبيق مفاهيم منهجية أجايل في القطاع المصرفي. اعتمد البحث أسلوب المراجعة المنهجية للأدبيات (SLR) استنادًا إلى مبادئ كيتشنهام. تم تقييم عدد كبير من المقالات الأكاديمية (1933 مقالة) خلال هذه المراجعة. ومن بين هذا الكم الهائل من الأدبيات، تم اختيار 28 ورقة بحثية ذات صلة. وقد تم اختيار هذه الحالات لأنها قدمت رؤى ثاقبة حول عقبات تطبيق منهجيات أجايل في المجال المصرفي. تم تنظيم تحليل وتصنيف هذه الدراسات وفقًا لإطار عمل دليل إدارة المشاريع (PMBOK) الإصدار السادس. طُبق هذا النهج لتنظيم وفهم الصعوبات المذكورة بشكل منهجي. وتتمثل النتيجة الرئيسية للدراسة في أن أبرز مشكلة تواجه تطوير أجايل في القطاع المصرفي هي "إدارة موارد المشروع". باختصار، تُعدّ إدارة الموارد وتوزيعها بكفاءة عقبة أساسية تواجهها البنوك عند تطبيق منهجيات العمل الرشيقة. ولا تقتصر المشكلات المرتبطة بإدارة الموارد على عنصر واحد، بل تشمل خصائص متعددة، منها الموارد البشرية، والموارد التقنية، والمتغيرات التنظيمية. وهذا يُبيّن تنوّع العقبات التي تواجه العمل المصرفي الرشيق، والتي تتضمن مخاوف تتعلق بالأفراد، والتكنولوجيا، والهيكل والإجراءات داخل المؤسسات المالية.
تسعى دراسة (Motwani، 2025) إلى تقييم تأثير مهارات معالجة البيانات والمعلومات، واتخاذ القرارات الرشيدة، وثقافة تبادل البيانات، كعوامل أساسية في مرونة المؤسسات المصرفية في الهند. ويستند التقرير إلى عينة مكونة من 379 موظفًا من بنوك القطاعين العام والخاص في الهند. وقد طُبقت أساليب التحليل العاملي الاستكشافي (EFA) والتحليل العاملي التوكيدي (CFA) ونمذجة المعادلات الهيكلية (SEM) لإنشاء نموذج لمرونة المؤسسات المصرفية في الهند وتقييمه. وكشفت النتائج أن مهارات معالجة البيانات والمعلومات، واتخاذ القرارات الرشيدة، وثقافة تبادل البيانات، تُعدّ من المحددات الرئيسية لمرونة المؤسسات. وتشير نتائج البحث إلى أن قدرات معالجة البيانات والمعلومات هي المحرك الرئيسي لمرونة المؤسسات، لا سيما في القطاع المصرفي الهندي. كما أظهرت الدراسة أن اتخاذ القرارات الرشيدة يُسهم جزئيًا في هذه العلاقة، ويُحدد كيفية تحويل القدرات الجماعية للبيانات إلى حلول تنظيمية تكيفية. بالإضافة إلى ذلك، تُعزز ثقافة تبادل البيانات، كعامل وسيط، تطبيق ثقافة البيانات المفتوحة في تحديد تأثير قدرات معالجة البيانات في تبادلها. تكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة في ضوء التحول الرقمي الحديث للقطاع المصرفي الهندي، حيث قد يكون للاستجابة السريعة للقوانين والعملاء والتكنولوجيا تأثير بالغ. يُسهم هذا البحث في إثراء الأدبيات المحدودة المتعلقة بربط مهارات معالجة البيانات والمعلومات، واتخاذ القرارات الرشيدة، وثقافة تبادل البيانات، بالمرونة التنظيمية. كما يُعزز المعرفة النظرية بالمرونة من خلال الجمع بين العوامل التقنية والثقافية والمعرفية، مما يوفر منهجًا شاملًا. إضافةً إلى ذلك، يُثري البحث المعرفة السياقية بالمرونة في الأسواق النامية، متناولًا الصعوبات والفرص الخاصة التي تواجهها البنوك الهندية.
في المشهد الصناعي سريع التغير اليوم، تُعدّ إدارة المشاريع حجر الزاوية لتمكين التحول الرقمي في مختلف القطاعات. وسواءً أكانت الشركة صغيرة أم متوسطة أم عالمية، فإن الإدارة الكفؤة للمشاريع ضرورية لضمان تحقيق الأهداف بنجاح وكفاءة. قد لا تكون المنهجيات التقليدية، كنموذج الشلال الذي يعتمد على عمليات خطية، كافية في بعض الأحيان في السياقات التي تتطلب تكرارًا سريعًا وجداول تسليم أقصر. في المقابل، اكتسبت منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة شعبيةً واسعةً بفضل مرونتها وقدرتها على التكيف، مما يوفر أساسًا مستدامًا لإدارة تعقيدات المشاريع الحالية. مع ذلك، لا يزال التقارب بين منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة والاستدامة غير مدروس بشكل كافٍ، حيث تركز معظم الأبحاث المتاحة على الدول المتقدمة. وقد أُولي اهتمام محدود لكيفية ارتباط منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مما يُحدث فجوةً جوهريةً في فهم التآزر المحتمل بينهما. علاوةً على ذلك، لم تُطبّق سوى أبحاث قليلة منهجيات اتخاذ القرارات متعددة المعايير لتحليل أثر أهداف التنمية المستدامة في تحسين نتائج مشاريع إدارة المشاريع الرشيقة. يهدف هذا البحث إلى تجاوز هذه النقائص من خلال توظيف عملية التحليل الهرمي (AHP) لتحليل أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بمنظمة معينة وتحديد أولوياتها. وتُوزن الأهداف المحددة بناءً على سياسة الاستدامة الخاصة بالشركة، مما يوفر إطارًا منهجيًا لتحسين مشاريع التطوير الرشيقة مستقبلًا. يقدم هذا البحث منظورًا جديدًا حول كيفية دمج عوامل الاستدامة في إدارة المشاريع الرشيقة. وتُضيف هذه الدراسة إلى الأدبيات من خلال تقديم استراتيجية فريدة تجمع بين أهداف الاستدامة والأساليب الرشيقة، مما يتيح للمؤسسات تحسين نتائج المشاريع مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة طويلة الأجل (ULUKAN، 2024).
تحلل دراسة (Odionu، 2024) أثر دمج منهجيات أجايل مع إطار عمل ITIL في إدارة خدمات تقنية المعلومات (ITSM) ضمن القطاع المصرفي. فمع تزايد الضغوط على البنوك للابتكار والتكيف السريع مع تغيرات السوق والمتطلبات التنظيمية، تُقدم مرونة أجايل ومنهجية ITIL المنظمة حلاً عملياً. تبحث هذه المقالة في كيفية تأثير أجايل على إجراءات ITIL، مما يُسهم في تسريع تقديم الخدمات، وتعزيز التعاون، وتحسين رضا العملاء. كما تتناول المقالة قضايا المقاومة الثقافية وموازنة الصرامة مع المرونة، بالإضافة إلى تداعيات ذلك على إدارة خدمات تقنية المعلومات في القطاع المصرفي، ولا سيما إمكانية إدارة خدمات أكثر ديناميكية واستراتيجية. وتختتم المقالة باقتراحات لإجراء المزيد من البحوث حول الأثر طويل الأجل وأفضل الممارسات لدمج أجايل مع ITIL في خدمات تقنية المعلومات المصرفية. الكلمات المفتاحية: منهجيات أجايل، إطار عمل ITIL، إدارة خدمات تقنية المعلومات (ITSM)، القطاع المصرفي، دمج أجايل مع ITIL.
اكتسب تطوير البرمجيات الرشيقة شعبية متزايدة في مختلف المجالات خلال السنوات الأخيرة. وتعتاد المؤسسات المالية على هذا التوجه، إذ يتطلب منها التكيف مع تغيرات بيئات أعمالها بسرعة أكبر. وقد تطورت تقنيات الرشاقة لحل قيود التقنيات التقليدية. واستجابةً للطبيعة المتغيرة والديناميكية لبيئة الأعمال، تتزايد لجوء مؤسسات تطوير البرمجيات إلى استخدام مناهج الرشاقة. ظهر مصطلح "الرشاقة" لأول مرة في مجالي تطوير البرمجيات وإدارة المشاريع منذ حوالي ثلاثين عامًا. ويُستخدم هذا المصطلح في الدراسات ذات التأثيرات الواسعة، ويُطبق على مستويات وظروف متنوعة. وقد تطورت العديد من إصدارات منهجية الرشاقة، مثل سكروم، وكانبان، وسكروم واسع النطاق (LeSS)، ونموذج سبوتيفاي، والتكامل المستمر، والتطوير الرشيق المرن المُوسّع (SCALeD). وبعد أن طُبقت الرشاقة في البداية على مستوى تطوير البرمجيات الفردية والفرق، توسعت لتشمل المشاريع والبرامج والحلول والمحافظ، وصولًا إلى تطبيقها الشامل على مستوى المؤسسات. بهدف دراسة منهجيات ونماذج وممارسات إدارة المشاريع الرشيقة في مجالٍ لم يحظَ بالبحث الكافي في قطاع الخدمات المصرفية والمالية - بدءًا من تطوير البرمجيات ونمذجتها وصولًا إلى دراسات الحالة واسعة النطاق على مستوى المؤسسات - قُدِّمت في هذه الورقة منهجية فريدة لاستعراض الأدبيات. ويوضح استنتاج الدراسة العوامل ذات الصلة، وأفضل الممارسات، والفوائد، والدروس التي يمكن للمختصين في قطاعي الخدمات المصرفية والمالية الاستفادة منها لتحقيق تطبيق رشيق وسلس (Shivarudra، 2022).
· أوجه التشابه بين الدراسات
1. الاتفاق على أهمية المرونة التنظيمية
تشير معظم الأبحاث التي تم تحليلها إلى أن منهجيات أجايل تعزز المرونة التنظيمية والتكيف في السياقات الديناميكية. سواء في القطاع المصرفي أو الطاقة أو المؤسسات العسكرية أو في مجالات التحول الرقمي، تُشير الدراسات باستمرار إلى أن أطر عمل أجايل تُساعد الشركات على التكيف بفعالية أكبر مع التحولات السريعة في السوق، والتحديات التنظيمية، والتطورات التكنولوجية. وتتفق الدراسات على أن التطوير التكراري، ومشاركة أصحاب المصلحة، وحلقات التغذية الراجعة المستمرة تُعزز الاستجابة والمرونة. يُشير هذا الرأي الموحد إلى فهم عام بأن أجايل لم تعد مقتصرة على تطوير البرمجيات، بل تُمثل فلسفة إدارة استراتيجية قادرة على دعم استدامة المؤسسة وقدرتها التنافسية على المدى الطويل.
2. التركيز على تحسين الكفاءة وتقليل المخاطر
يُعد موضوع أهمية تقنيات أجايل في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل المخاطر المتعلقة بالمشاريع موضوعًا شائعًا في جميع الأبحاث. ويُشير العديد من الأكاديميين إلى أن منهجيات أجايل تُقصر دورات التسليم، وتُزيل تجاوزات التكاليف، وتُعزز شفافية العمليات. تُروج النماذج الهجينة التي تجمع بين منهجيات أجايل والأساليب التقليدية على نطاق واسع باعتبارها حلولاً مفيدة لتحقيق التوازن بين المرونة والقدرة على التنبؤ. كما تُشير الأبحاث إلى أن زيادة التواصل مع أصحاب المصلحة وتسريع عملية اتخاذ القرارات من أهم نتائج تبني منهجية أجايل. وبشكل عام، تتفق الدراسات على أن أجايل استراتيجية فعّالة لتحسين الأداء مع إدارة حالة عدم اليقين في القطاعات المعقدة والخاضعة للتنظيم، مثل الخدمات المصرفية والمالية.
3. التركيز على القيادة والثقافة التنظيمية
تؤكد العديد من الدراسات على الأهمية البالغة لالتزام القيادة والثقافة المؤسسية في التأثير على نجاح منهجية أجايل. وتُظهر الأبحاث التي تركز على المؤسسات المالية أن القيادة التحويلية، وتمكين الموظفين، والإعداد الثقافي تُؤثر بشكل كبير على نجاح تبني منهجية أجايل. في المقابل، قد تُعيق مقاومة التغيير، والهياكل التنظيمية الجامدة، وعدم كفاية التدريب، التنفيذ الناجح. وتُشير الأبحاث مرارًا وتكرارًا إلى أن التحول إلى منهجية أجايل يتجاوز مجرد تغيير الإجراءات؛ فهو يتطلب تغييرًا في طريقة التفكير مدعومًا برعاية القيادة ومبادرات بناء القدرات الموجهة. ويُشير هذا الإجماع إلى أن أداء أجايل لا يعتمد فقط على التقنيات والأطر، بل أيضًا على الأفراد والعناصر الثقافية داخل المؤسسة.
4. تحديد تحديات التنفيذ الشائعة
تكشف الدراسات التي تم تقييمها، عبر مختلف القطاعات، عن معوقات متشابهة أمام تبني منهجية أجايل. تشمل هذه المعوقات الأنظمة القديمة، ومتطلبات الامتثال التنظيمي، وعدم كفاية الكفاءة التقنية، وسوء تخصيص الموارد، وفجوات التواصل بين الأقسام. وفي القطاع المصرفي تحديدًا، تُعيق القيود التنظيمية ومتطلبات إدارة المخاطر تبني منهجية أجايل. كما تشير الدراسات إلى أن عدم دقة توصيفات الوظائف وعدم توافق الأدوات قد يؤثر على الكفاءة. ويشير تكرار هذه الصعوبات في مختلف القطاعات إلى أن التحول إلى منهجية أجايل يمثل تحديًا ويعتمد على السياق. ومع ذلك، يعتقد الأكاديميون أنه يمكن التغلب على هذه المعوقات من خلال التخطيط المنهجي، والتقنيات الهجينة، وتكتيكات النشر التدريجي.
· الاختلافات بين الدراسات
1. التباين في السياق القطاعي
تختلف الدراسات اختلافًا كبيرًا في تركيزها القطاعي. فبعض الأبحاث تتناول مباشرةً تطبيق منهجية أجايل في البيئات المصرفية، بينما تحلل أبحاث أخرى مشاريع الطاقة، والمؤسسات العسكرية، ومبادرات التحول الرقمي، أو بيئات إدارة المشاريع بشكل عام. وتؤثر الخصائص القطاعية على كيفية تكييف مبادئ أجايل وتطبيقها. فعلى سبيل المثال، تُركز الدراسات المصرفية على الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر المالية، بينما تُركز أبحاث قطاع الطاقة على تعقيد البنية التحتية والجداول الزمنية طويلة الأجل للمشاريع. تؤثر هذه الاختلافات السياقية على استراتيجيات التنفيذ ونتائج الأداء. لذا، فرغم تشابه الأسس النظرية لمنهجية أجايل، إلا أن تطبيقها العملي يختلف باختلاف ظروف القطاع.
2. اختلافات في منهجية البحث
تستخدم الأوراق البحثية التي تم فحصها استراتيجيات بحثية متنوعة، تشمل الاستبيانات الكمية، والمقابلات النوعية، ودراسات الحالة، والمراجعات المنهجية للأدبيات، وأدوات النمذجة الهيكلية. غالبًا ما تستخدم الدراسات الكمية أساليب إحصائية، مثل نمذجة المعادلات الهيكلية، لتحليل العلاقات بين المتغيرات، بينما يبحث البحث النوعي في التصورات والخبرات والتأثيرات الثقافية. تُركّز المراجعات المنهجية على تجميع المعلومات الحالية، في حين تُقدّم دراسات الحالة رؤى عملية من واقع المؤسسات. يؤدي هذا التنوع المنهجي إلى نتائج متنوعة، تتراوح بين البيانات الإحصائية الفعلية والاستنتاجات المفاهيمية والتفسيرية. وبالتالي، تتغير قوة النتائج ونطاقها تبعًا لتصميم الدراسة.
3. تنوع المتغيرات والتركيز التحليلي
تختلف الدراسات أيضًا من حيث العوامل المدروسة والتركيز التحليلي. يركز بعضها على الخصائص الثقافية والقيادية، بينما يركز البعض الآخر على مهارات معالجة البيانات، ونماذج إدارة المشاريع الهجينة، وتكامل الاستدامة، أو إدارة المعرفة. وقليل من الدراسات يقدم منهجية شاملة تقيّم في آنٍ واحد تبني منهجية أجايل والعديد من مؤشرات الكفاءة التشغيلية. في كثير من الحالات، يعزل البحث خصائص معينة مثل إدارة الموارد، ومشاركة أصحاب المصلحة، أو التقنيات الرقمية. هذا التشتت يعيق القدرة على بناء معرفة متكاملة حول كيفية تأثير منهجية أجايل على الأداء التشغيلي العام، لا سيما داخل المؤسسات المالية المعقدة.
· الفجوة البحثية
1. محدودية البحوث التجريبية في القطاع المصرفي السعودي
على الرغم من تزايد حجم البحوث الدولية، إلا أن هناك نقصًا ملحوظًا في الدراسات العملية التي تستكشف تبني منهجية أجايل داخل البنوك السعودية، وخاصة في الرياض. تركز معظم البحوث السابقة على الأنظمة المصرفية الآسيوية أو الأوروبية، مما يخلق فجوة جغرافية في بيئة الشرق الأوسط. وبالنظر إلى تزايد أنشطة التحول الرقمي والتحسينات التنظيمية في المملكة العربية السعودية، فإن هذا التفاوت كبير. يُحدّ غياب البيانات التجريبية المحلية من فهم كيفية عمل تقنيات أجايل داخل المؤسسات المالية السعودية، وكيف تؤثر القضايا الثقافية والقانونية والاقتصادية على نتائج تطبيقها.
2. عدم كفاية التكامل بين تبني أجايل ومقاييس الكفاءة التشغيلية الشاملة
على الرغم من أن العديد من الدراسات تتناول تحسينات الكفاءة، إلا أن القليل منها يُقدّم نموذجًا تحليليًا مُهيكلًا يربط تطبيق أجايل مباشرةً بمؤشرات الكفاءة التشغيلية القابلة للقياس، مثل خفض التكاليف، وتحسين الوقت، ورفع جودة الخدمة، واستخدام الموارد، ضمن إطار عمل موحد. تُغطي معظم الدراسات عناصر أداء منفصلة بدلًا من تقديم تقييم شامل. لذلك، ثمة حاجة إلى بحث تجريبي مُعمّق يُقيّم بشكل منهجي تأثير تقنيات أجايل على جوانب عديدة من الكفاءة التشغيلية في بيئة مصرفية خاضعة للرقابة. تُبرز هذه الفجوة أهمية وجدة هذه الدراسة.
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يستند البحث الحالي إلى مجموعة من الأسس النظرية التي توفر إطارًا مفاهيميًا لتقييم أثر منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة في تعزيز كفاءة العمليات المصرفية. تتضمن هذه الأسس نظرية الإدارة، والنظرية التنظيمية، وأطر تحسين الأداء، لشرح كيفية تأثير تقنيات إدارة المشاريع الرشيقة على النتائج التشغيلية داخل المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم.
1. نظرية المرونة التنظيمية
ترى نظرية المرونة التنظيمية أن المؤسسات العاملة في بيئات ديناميكية وغير متوقعة يجب أن تمتلك قدرات تكيفية للحفاظ على أدائها وتنافسيتها. يؤكد هذا النهج على الاستجابة السريعة، والقدرة على التكيف، وسرعة اتخاذ القرارات كسمات أساسية للشركات عالية الأداء. في القطاع المصرفي، حيث تتغير القيود التنظيمية والابتكارات التكنولوجية وتوقعات العملاء باستمرار، تصبح القدرة على التكيف ضرورة استراتيجية. تتوافق منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة مع هذا المفهوم من خلال تعزيز التطوير التكراري، وإشراك أصحاب المصلحة، والتحسين المستمر. يفترض البحث أن تبني أطر العمل الرشيقة يعزز المرونة التنظيمية، مما يؤثر إيجابًا على مؤشرات الكفاءة التشغيلية مثل السرعة والجودة وترشيد استخدام الموارد (Probojakti، 2024).
2. نظرية الموارد (RBV)
تقترح نظرية الموارد أن الميزة التنافسية المستدامة تنبع من الاستخدام الأمثل للموارد والكفاءات الداخلية القيّمة والفريدة والمتميزة والمنظمة تنظيماً جيداً. في المؤسسات المالية، تُشكل المعرفة البشرية والبنية التحتية التكنولوجية والكفاءات الإدارية موارد استراتيجية هامة. تعمل تقنيات إدارة المشاريع الرشيقة على تحسين تنسيق هذه الموارد واستخدامها من خلال التعاون بين مختلف الأقسام، وتبادل المعلومات، والتخطيط التكيفي. يستند هذا البحث إلى مفهوم أن تبني منهجية إدارة المشاريع الرشيقة يُعزز مواءمة الموارد الداخلية ويُحسّن الأداء التشغيلي من خلال تعظيم القيمة المُستمدة من أصول المؤسسة، مما يُسهم في خفض التكاليف وتحسين الإنتاجية (Alonso، 2025).
3. نظرية إدارة المشاريع
تُركز فلسفة إدارة المشاريع التقليدية على التخطيط المنظم، وتحديد نطاق العمل، وإدارة الوقت، والتحكم في المخاطر. مع ذلك، تتطلب سياقات المشاريع المعاصرة مرونة في أنظمة التحكم. تُوسع إدارة المشاريع الرشيقة النظرية التقليدية من خلال دمج الدورات التكرارية، والتفاعل مع العميل، والتسليم التدريجي. يرتكز الأساس النظري هنا على أن نجاح المشروع لا يعتمد كلياً على التخطيط الدقيق، بل على المرونة وأنظمة التغذية الراجعة المستمرة. في العمليات المصرفية، حيث تتضمن المشاريع عادةً تقنيات رقمية وإجراءات حساسة للامتثال، توفر أطر العمل الرشيقة أساليب منظمة ومرنة لتحقيق الأهداف التشغيلية بكفاءة أكبر (Kadenic، 2023).
4. نظرية التحسين المستمر 
تؤمن نظرية التحسين المستمر بأن التغييرات الصغيرة والمستمرة في العمليات تُسهم في تحسين الأداء على المدى الطويل. تُفعّل تقنيات العمل الرشيقة هذا المفهوم من خلال دورات قصيرة، وجلسات تقييم دورية، وحلقات تغذية راجعة. تُمكّن كل دورة تطوير الفرق من اكتشاف أوجه القصور واتخاذ الإجراءات التصحيحية. تشير الأبحاث إلى أن التطبيق المنتظم للتقييم والتعديل التكراري يُحسّن عمليات سير العمل، ويُقلل الهدر، ويعزز جودة الخدمة في العمليات المصرفية (Oladipupo، 2022).
5. نظرية أصحاب المصلحة
تؤكد نظرية أصحاب المصلحة أن نجاح المؤسسة يعتمد على تلبية مصالح وتوقعات جميع أصحاب المصلحة بشكل صحيح، بمن فيهم المستهلكون، والعاملون، والجهات التنظيمية، والمساهمون. تزيد تقنيات أجايل من مشاركة أصحاب المصلحة من خلال الانفتاح والتواصل المستمر واتخاذ القرارات بشكل تعاوني. في القطاع المصرفي، يُسهم تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة في تحسين التوافق بين الإجراءات التشغيلية وتوقعات العملاء. تشير الأبحاث إلى أن زيادة مشاركة أصحاب المصلحة عبر تقنيات أجايل تُحسّن جودة الخدمة والأداء التشغيلي بشكل ملحوظ (Gutterman، 2023).
6. نظرية النظم
تنظر نظرية النظم إلى المؤسسات على أنها أنظمة مترابطة، حيث يؤثر أي تغيير في أحد مكوناتها على الهيكل بأكمله. تتألف العمليات المصرفية من أقسام مترابطة مثل إدارة المخاطر، والامتثال، وتقنية المعلومات، وخدمة العملاء. تُركز تقنيات أجايل على التعاون بين مختلف الأقسام والعمليات المتكاملة. يفترض هذا النهج النظري أن تعزيز التنسيق بين الأنظمة الفرعية عبر منهجيات أجايل يُحسّن أداء النظام بشكل عام، ويُقلل من اختناقات العمليات، ويُعزز التماسك التشغيلي.











